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التقديم

يمثــل القانــون عــدد 15 لســنة 2019 المتعلــق بالقانــون الأســاسي للميزانيــة تطــوّرا هامّــا 
في مجــال الشــفافية الماليــة، حيــث بــات مفروضــا عــى الحكومــة إرفــاق مــروع قانــون المالية 
ــق بالمشــاريع الاســتثمارية  ــة مــن التقاريــر ومــن بينهــا هــذا »التقريــر المتعلّ ــلّ ســنة بجمل ل
المنجــزة في إطــار عقــود شراكــة مــع القطــاع الخــاص أو في شــل لزمــة أو بواســطة آليــات 

تمويــل أخــرى خــارج إطــار الميزانيــة«.

وطبقــا لقــرار وزيــر الماليــة المــؤرخ في 15 مــارس 2019 المتعلــق بضبــط رزنامــة إعــداد 
ــداد  ــق بإع ــدد 9 لســنة 2019 المتعل ــة ع ــر المالي ــة للســنة ولمنشــور وزي ــون المالي ــروع قان م
مــروع ميزانيــة الدولــة لســنة 2020، تتكفّــل الإدارة العامــة للشراكــة بــن القطاعــن العــام 
ــاع الخــاص  ــام والقط ــاع الع ــن القط ــة ب ــة للشراك ــة العام ــة والهيئ ــوزارة المالي والخــاص ب

ــر.  ــة( بإعــداد هــذا التقري )تحــت إشراف رئاســة الحكوم

ويهــدف هــذا التقريــر إلى نشرثقافــة الشراكــة وتبســيط مصطلحاتها من خلال اســتعراض 
لمحــة تاريخيــة عــن عقــود الشراكــة وتعريــف المصطلحــات الــي تحفّ بهــا وأهّم الغايــات التي 

تــرّر اللجــوء إليهــا عــاوة عــى أهم المشــاريع العموميــة المنجــزة أو المبرمجة للفــرة القادمة.

ــن القطاعــن العــام والخــاص  ــة إحــداث هيــل مختــص بالشراكــة ب وبالنظــر إلى حداث
ــة  ــات المقدّم ــإن المعطي ــاء وعليه ف ــور البن ــت في ط ــة لازال ــة للشراك ــة المعلوماتي ــإن المنظوم ف
ضمــن هــذا التقريــر تعتــر جزئيــة وذلــك حســب مــا توفــر مــن معلومــات في الوقــت الحــالي.

وفي نفــس الاتجــاه، أوصى تقريــر صنــدوق النقــد الــدولي المتعلـّـق بتقيــم الشــفافية 
الماليــة العموميــة1 بوضــع آليــة خاصّــة لتحديــد  ممتلــات الدولــة وتعهداتهــا في إطــار آليــات 
ــة مشــاريع  ــاتي لمتابع ــام المعلوم ــر النظ ــروري تطوي ــن ال ــالي م ــات بالت ــث ب الشراكة، حي

ــه. ــة لتفعيل ــر الوســائل اللازم ــة وتوف الشراك

الأهداف : 

يهدف هذا التقرير إلى :

-    تبسيط مفاهيم عقود اللزمات والشراكة بين القطاع العام والقطاع والخاص.

-    تقديم تشخيص للإطار العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

-    التركيز على إيجابيات اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

1  «L’évaluation de la transparence des finances publiques –Tunisie 2016» - FMI.
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-    تشجيع الاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

-    اقتراح توصيات لتحسين إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

لمحــة عــن التطــوّر التاريخــي للمنظومــة التشــريعية والمؤسســاتية 
للشــراكة : 

ــرة  ــك الف ــت في تل ــرة الحســينية وتعلق ــس إلى الف ــة في تون ــود أوّل أشــال الشراك تع
ــومي.  ــل العم ــان البحــري والنق ــد المرج ــومي لصي ــك العم ــن محــدودة كاســتغلال المل بميادي
وتطــوّر اللجــوء إلى اللزّمــات فيمــا بعــد عــر تمكــن عــدّة مؤسســات ومنشــآت عموميــة مــن 
إســناد اللزمــات اســتنادا لنصــوص قطاعيــة )عــى ســبيل الذّكــر النصــوص المتعلقــة بمجلــة 
ــك  ــائي، والمل ــك الم ــري والمل ــك البح ــائي، والمل ــك المين ــة، والمل ــات الحضري ــات، والمنتزه الغاب
العمــومي للطرقــات...( وكذلــك بتمكــن الجماعــات المحليــة مــن اســناد اللزمــات طبقــا للقانــون 
الأســاسي للبلديــات والقانــون الأســاسي المتعلـّـق بالمجالــس الجهويــة، وقــد تمــزّت هــذه الفترة 
بتعــدّد النصــوص وعــدم التنصيــص عــى مبــادئ وإجــراءات لإبــرام اللزمــات وتنفيذهــا في 
أغلــب القطاعــات. مــن بــن أهم المشــاريع المنجــزة في هــذا الإطــار التشريــي تهيئــة ضفــاف 

البحــرة ومحطّــة توليــد الكهربــاء بــرادس ومــروع مطــار النفيضــة الــدولي. 

في مرحلة لاحقة سنّ المشّرع :

-    القانــون عــدد 23 لســنة 2008 المــؤرخ في غــرّة أفريــل 2008 المتعلــق بنظــام اللزمــات 
ــد  ــات ووحّ ــد إســناد اللزم ــا عن ــد به ــن التقي ــي يتع ــة ال ــادئ العامّ ــدّد المب ــذي ح ال

ــق عليهــا، الإطــار الإجــرائي المنطب

-    القانــون التوجيهــي عــدد 13 لســنة 2007 المتعلــق بإرســاء الاقتصــاد الرقمــي الــذي 
قــدّم آليــات الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص،

دون أن يكون لذلك تأثير يذكر على تطوّر أحداث المشاريع.

ــدور  ــع ب ــذي ينتظــر أن  يضطل ــات ال ــع والأمان ــدوق الودائ في ســنة 2011 تم إحــداث صن
رئيــي في تمويــل المشــاريع المهيكلــة في صيغــة الشراكــة بــن القطاع العــام والقطاع الخاص.

ثّم تّم ســنّ القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرخ في 27 نوفمــر 2015 المتعلــق بعقــود 
الشّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بهــدف تنويــع آليــات تلبيــة الطلــب العمــومي 
ــة وتدعــم الاســتثمار العمــومي والإســتفادة  ــة التحتي ــة البني ومصــادر تمويلهــا وبهــدف تنمي
ــود الشراكــة  ــون الإطــار العــام لعق ــة وخــرة القطــاع الخــاص. ويحــدّد هــذا القان مــن مهني



7

بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، والمبــادئ الأساســية المنطبقــة عليهــا وطــرق إعدادهــا 
ــة مراقبتهــا. وإبرامهــا والنظــام المنطبــق عــى تنفيذهــا وكيفي

كمــا تّم تفعيــل هيــاكل حوكمتهــا في ســنة 2017 خاصّــة عــر إرســاء الهيئــة العامّــة 
ــاع الخــاص. ــام والقط ــاع الع ــن القط ــة ب للشراك

وتّم رصــد التمويــات اللازمــة لإرســاء الأرضيــة المناســبة لتطويــر الشراكــة بــن القطــاع 
العــام والقطــاع الخــاص : تكويــن الإطــارات في عــدّة وزارات وتنظــم دورات تكوينيــة وإنتــاج 

دعــائم إتصاليــة وإصــدار عقــد نمــوذجي خــاص بعقــود الشراكــة...

في ســبتمبر 2018، تّم عقــد النــدوة الدوليــة للشراكــة والــي مكّنــت مــن تقــديم أكــر مــن 
30 مشروعــا للمســتثمرين الخــواص والعموميــن وذلــك في 4 قطاعــات مهيكلــة :

-    النقل، 

-    البيئة والطاقة والمياه،

-    البنية التحتية والتهيئة العمرانية،

-    الأقطاب التكنولوجية.

ــس  ــن تون ــن والخــواص م ــراف العمومي ــن الأط ــف م ــدى بحضــور مكثّ ــذا المنت ــأم ه الت
والخــارج ومكّــن بالتــالي مــن التعــرّف أكــر عــى المشــاريع ومــن حشــد المشــاركة في طلبــات 

عــروض الأطــراف التقنيــة المختصّــة مــن الأشخــاص العموميــن.  

وســنة 2019 تّم ســنّ القانــون عــدد 47 لســنة 2019 المــؤرخ في 29 مــاي 2019 المتعلــق 
ــتثمار وتحســن  ــع الاس ــون إلى دف ــذا القان ــام ه ــدف أح ــتثمار. وته ــاخ الإس بتحســن من
منــاخ الأعمــال بتبســيط الإجــراءات المســتوجبة لبعــث المؤسســات الاقتصاديــة وتيســر طــرق 

تمويلهــا ودعم حوكمــة الــركات وشــفافيتها.

كما ضّم جملة من الأحكام المتعلقة بتبسيط إجراءات ونظام اللزمات وعقود الشراكة.

وتّم تسريــع مشــاريع الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص خصوصــا في مجال 
ــن عنهــا في الســنوات 2017 و2018  ــروض المعل ــات الع ــن طلب ــة م ــات المتجــدّدة بجمل الطاق
ــاء مــن الطاقــات المتجــددة بســعات  ــن مــن إختيــار عــدّة منتجــن للكهرب و2019 وهــو مــا مكّ
مختلفــة. ومــن المهــمّ أن يشمــل هــذا التسريــع كافّــة القطاعــات المهيكلــة والــي يمكــن أن يــمّ 

إنجــاز المشــاريع فيهــا بصيغــة الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.
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سنة 2020 شهدت المنظومة التشريعية والترتيبية تطورا هاما بصدور :

الأمــر الحكــومي عــدد 316 لســنة 2020 المــؤرخ في 20 مــاي 2020 المتعلــق بضبــط شروط  	•
وإجــراءات منــح اللزمــات ومتابعتهــا، الـّـذي ألــى العمــل بأحــام الأمــر عــدد 1753 لســنة 
2010 المــؤرخ في 19 جويليــة 2010 المتعلـّـق بضبــط شروط وإجــراءات منــح اللزّمــات 
ــع في  ــدف التسري ــك به ــنة 2013، وذل ــدد 4631 لس ــر ع ــه بالأم ــه وإتمام ــا تّم تنقيح كم
نســق إنجــاز المشــاريع في إطــار عقــود لزمــات وتحفــز المتعاملــن الاقتصاديــن لتقــديم 

مبــادرات وأفــار مشــاريع في هــذا الإطــار.

مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 24 لســنة 2020 المــؤرّخ في 28 مــاي 2020 والمتعلّــق  	•
ــذي يهــدف بالأســاس  بضبــط  أحــام خاصّــة  بحــالات التمديــد في عقــود اللزمــات، وال
إلى التخفيــف مــن تداعيــات الظــرف الوبــائي الاســتثنائي المتمثّــل في جائحــة الكورونــا 

ــالات.   ــب المج ــك في أغل ــات وذل ــدّة لزم ــالي لع ــوازن الم ــى الت ــد-19« ع »كوفي

تعريف المفاهيم :

في التشريــع المقــارن وفي مصطلحــات المنظمــات والمؤسســات الماليــة الدوليــة توجــد عــدّة 
ــات  ــا بالطلب ــدى ارتباطه ــف في م ــا وتختل ــا بينه ــا فيم ــارب مضمون ــة2 تتق ــف للشراك تعاري
العموميــة التقليديــة وفي التفريــق  بــن أشــال الشراكــة حســب الطــرف الــذي يتحمّــل دفــع 

المعالــم.  

أمــا في التشريــع التونــي فتشمــل الــراكات عقــود اللزمــات )عــى معــى القانــون عــدد 
23 لســنة 2008( وعقــود الشراكــة )عــى معــى القانــون عــدد 49 لســنة 2015(. وفي مــا يــي 

التعاريــف القانونيــة لهــا ولأهم مصطلحاتها:

اللزمــة : هي العقــد الــذي يفــوض بمقتضــاه شخــص عمــومي يسمــى »مــانح اللزمــة«، 
لمــدة محــددة، إلى شخــص عمــومي أو خــاص يسمــى »صاحــب اللزمــة«، التــرف في مرفــق 
عمــومي أو اســتعمال واســتغلال أمــاك أو معــدات عموميــة وذلــك بمقابــل يســتخلصه لفائدتــه 

مــن المســتعملين حســب الــروط الــي يضبطهــا العقــد«

ــق  ــام بإســداء خدمــات لتحقي مرفــق عمــومي )عــى معــى قانــون اللزمــات( : القي
ــة ولأي شخــص  ــانح اللزم ــومي م ــاشرة للشخــص العم ــة المب ــة تحــت الرقاب ــة العام المصلح

عمــومي آخــر يمــارس مهــام الرقابــة طبقــا للتشريــع الجــاري بــه العمــل.

ــي  ــة ال ــة أو المؤسســة أو المنشــأة العمومي ــة المحلي ــة أو الجماع ــة : الدول مــانح اللزم

2 حسب دليل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمفوضية الأوروبية. 
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تمكّنهــا هيــاكل المداولــة مــن منــح اللزمــات وذلــك مــع مراعــاة النصــوص القانونيــة المنظمــة 
ــة.3 ــى المنشــآت العمومي ــة ممارســة الإشراف ع لكيفي

صاحــب اللزمــة : الشخـــص العمـــومي أو الخــاص المنتـــفع باللزمــة والــذي يــرم معــه 
عقــد اللزمــة.

عقــد الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص : هــو عقــد كتــابي لمــدّة 
محــددة، يعهــد بمقتضــاه شخــص عمــومي إلى شريــك خــاص بمهمــة شــاملة تتعلــق كليــا أو 
جزئيــا بتصمــم وإحــداث منشــآت أو تجهــزات أو بــى تحتيــة ماديــة أو لاماديــة ضروريــة 
لتوفــر مرفــق عــام. ويشمــل عقــد الشراكــة التمويــل والإنجــاز أو التغيــر والصيانــة، وكذلــك 
ــل الشخــص  ــك الخــاص مــن قب ــل يدفــع إلى الشري ــك بمقاب ــد الاقتضــاء، وذل الاســتغلال عن
العمــومي طيلــة مــدة العقــد طبقــا للــروط المبينــة بــه. ويشــار إليــه فيمــا يــي بعقــد الشراكــة. 

ويســتثنى مــن الاســتغلال المذكــور أعــاه قطاعــات الأمــن والدفــاع والسجــون.4

ــة  ــة والجماع ــة( : الدول ــود الشراك ــون عق ــى قان ــى مع ــومي )ع الشخــص العم
المحليــة وكذلــك المؤسســة والمنشــأة العموميــة المتحصلــة، مســبقا، عــى موافقــة ســلطة 

الإشراف لإبــرام عقــد الشراكــة.

الشريك الخاص : الشخص المعنوي الخاص.

شركــة المــروع : الشركــة المكونــة في شــل شركــة أسهــم أو ذات مســؤولية محــدودة 
طبقــا للتشريــع الجــاري بــه العمــل والــي ينحــر غرضهــا الاجتمــاعي في تنفيــذ موضــوع 

عقــد الشراكــة.

المؤسّســة الصغــرى والمتوسّــطة التونســية )عــى معــى الأمــر 316 لســنة 2020( :
هي المؤسّســة المقيمــة الـّـي لا تقــل مســاهمات التونســيين في رأسمالهــا عــن 33% ولا يتجاوز 

حجــم إســتثمارها 15 مليــون دينــار بما في ذلك الأمــوال المتداولة.

المشــاريع الصغــرى )عــى معــى الأمــر 316 لســنة 2020(: وهي المشــاريع الخاضعــة 
لإجــراءات مبسّــطة لإســناد اللزّمــات والـّـي تتوفّــر فيهــا إحــدى المعايــر التاليــة  : 

    اللزّمــات المتعلقّــة بإســتعمال وإســتغلال أمــاك أو معــدّات عموميــة دون التــرّف في 
مرفــق عمــومي،

    كلفة إستثمار المشروع لا تتجاوز خمسة عشر مليون دينار،

3 تمت مراجعة تعريف مانح اللزمة بمقتضى قانون تحسين مناخ الاستثمار.

4 تمت مراجعة تعريف عقد الشراكة بمقتضى قانون تحسين مناخ الاستثمار. 
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    اللزّمــات الموجّهــة للباعثــن الشــبّان والـّـي تكــون موضــوع منافســة حصريــة بــن هــذه 
الفئــة من المســتثمرين.

اللزمــات ذات الأهميــة الوطنيــة : )عــى معــى الأمــر 316 لســنة 2020( : هي الــي 
يكــون موضوعهــا إنجــاز الاســتثمارات والمشــاريع الــي تســاهم في تحقيــق إحــدى أولويــات 
الاقتصــاد الوطــي المنصــوص عليهــا بالفصــل الأول مــن القانــون عــدد 71 لســنة 2016 
المــؤرخ في 30 ســبتمبر 2016 المتعلــق بقانــون الاســتثمار، ويتوفــر فيهــا أحــد المعياريــن 

التاليــن :

- كلفة استثمار لا تقل عن خمسين )50( مليون دينار،	

- إحــداث مواطــن شــغل لا تقــل عــن خمسمائــة )500( موطــن شــغل في غضــون ثــاث 
ــي. ــاط الفع ــور النش ــول ط ــاريخ الدخ ــن ت ــنوات م س

أهداف اللجوء إلى الشراكة :

ــة  ــة وللمالي ــة التحتي ــة للبني ــة الحالي ــره في ضــلّ الوضعي يجــد اللجــوء إلى الشراكــة تبري
العموميــة اللتــان تتمــزّان بـــ :

ــار حســب  ــذا المعي ــة 85 في ه ــس المرتب ــلّ تون ــث تحت ــة حي ــة التحتي ــص في البني نق 	-
.Global Competitiveness Report 2019 التنافســية الــدولي حــول  التقريــر  تصنيــف 

صعوبــات الماليــة العموميــة وخاصّــة تفاقم نفقــات الأجور والدين الخــارجي ومصاريف  	-
الــدعم إذ تتيــح الشراكــة إمكانيــة تعبئــة التمويــات الضروريــة للاســتثمار العمــومي 

مــع التحــم في وطــأة الإنفــاق.

متطلبــات التنميــة والتــوازن بــن الجهــات والــذي تســى الدولــة إلى تكريســه إعتمــادا  	-
عــى مبــدأ التميــز الإيجــابي )الفصــل 12 مــن الدســتور(. 

ــا  ــة، مّم ــه الابتكاري الاســتعانة بخــرة القطــاع الخــاص في إدارة المشــاريع، وقدرات 	-
يسهــم في تقصــر آجــال الإنجــاز، وخفــض تكلفــة المرافــق وتحســن جودتهــا.

توفير مداخيل غير جبائية هامّة ومستدامة للدولة وللمؤسسات والمنشآت العمومية.. 	-
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منهجية إعداد التقرير

1. مجال التقرير :

يشمــل مجــال التقريــر الحــالي المشــاريع في إطــار اللزمــات عــى معــى القانــون الإطــاري 
عــدد 23 لســنة 2008 المنقّــح والمتّمــم بالقانــون عــدد 47 لســنة 2019 وبمرســوم رئيــس الحكومــة 
عــدد 24 لســنة 2020 وعقــود الشراكــة عــى معــى القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المنقــح 
بالقانــون عــدد 47 لســنة 2019 وتلــك الخاضعــة للقانــون عــدد 12 لســنة 2015 المتعلــق بإنتــاج 

الكهربــاء مــن الطاقــات المتجــددة دون غيرهــا مــن المشــاريع. 

ــود  ــرار عق ــة عــى غ ــة خاصّ ــة لأطــر قانوني ــر المشــاريع الخاضع ولا يشمــل مجــال التقري
ــك الإجــازات المنصــوص  ــة المنــاجم وكذل ــة المحروقــات ومجل ــاز المنصــوص عليهــا بمجل الامتي

ــة الاتصــالات. عليهــا بمجل

2. جرد المشاريع الموجودة ومتابعتها :

دأبــت وحــدة متابعــة اللزمــات قبــل أن تــدمج صلــب الهيئــة العامــة للشراكــة بــن القطــاع 
ــا  ــة طبق ــات الجاري ــة باللزم ــات الخاصّ ــدة المعطي ــن قاع ــى تحي ــاص ع ــاع الخ ــام والقط الع

ــا عــى مســتويين :  ــك نظريّ ــمّ ذل لمشمولاتهــا.  وي

بالنســبة لجــرد اللزّمــات المبرمــة بعــد إحــداث وحــدة متابعــة اللزمــات والمعروضــة عليهــا  	
ــة )صاحــب اللزمــة،  ــات التعاقدي ــل أهم المعطي ــل إبرامهــا، يــم تسجي ــرأي قب ــداء ال لإب
مــانح اللزمــة، الموضــوع، المــدّة، طريقــة احتســاب المعلــوم...(، كمــا يمكــن التثبــت منهــا 

بالرجــوع إلى العقــود المصاحبــة للملفــات. 

	 بالنســبة لجــرد اللزّمــات الجاريــة المبرمــة قبــل إحــداث وحــدة متابعــة اللزمــات وبالنســبة 
لمتابعــة تنفيــذ كّل اللزمــات )المبرمــة قبــل المصادقــة عــى القانــون عــدد 23 لســنة 2008 
ــصّ الأمــر عــدد 1753 لســنة 2010 المــؤرّخ في  ــق بنظــام اللزّمــات وبعــده فقــد ن المتعلّ
14 جويليــة 2010 والمتعلـّـق بضبــط شروط وإجــراءات منــح اللزمــات، عــى إحالــة 
كل صاحــب لزمــة، ســنويا، لتقريــر حــول تنفيــذ اللزمــة إلى مــانح اللزمــة وإلى الهيئــة 
ــات  ــر المعطي ــن التقري العامــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. ويتضمّ
ــات  ــائج اســتغلال العملي ــة والمحاســبية بمــا فيهــا الحســابات الســنوية لنت الاقتصادي

ــذ المــروع.     ــات اللازمــة لحســن تنفي ــة الممتل ــا لوضعي موضــوع العقــد ووصف
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أمّا تطبيقيا فقد بينت هذه الطريقة محدوديتها من حيث :

عــدم شموليــة الجــرد : إذ تّم التفطــن إلى وجــود لزمــات حديثــة عرضــت عــى الهيئــة في  	•
إطــار التســوية في حــن أنّــا لم تعــرض عليهــا بمناســبة إبرامهــا.

ــر  ــأي تقري ــة ب ــل الهيئ ــذ الســنوي : إذ لم تتوصّ ــة بالتنفي ــات المتعلق ــر المعلوم ــدم توفّ ع 	•
تنفيــذ منــذ إحداثهــا.

تبعــا لذلــك تمــت مراســلة مانحــي اللزمــات في عــدّة مناســبات )في الســنوات 2014، 2016، 
2018( للتوصّــل إلى جــرد أوّلي للزمــات كمــا تّم خــال ســنة 2019:

إصــدار منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 10 المــؤرخ في 10 أفريــل 2019 لتذكــر مانحــي  	•
وأصحــاب اللزمــات بواجــب مــدّ تقاريــر التنفيــذ مــع تحديــد أجــل مــوفّ أفريــل لذلــك.

مراســلة أهم مانحــي اللزمــات5 لطلــب المعلومــات الدنيــا المتعلقــة بالتنفيذ لا ســما المعاليم  	•
المحققــة في الســنوات 2019 و2020 والتوقّعــات بالنســبة للســنوات 2021 إلى 2023.

هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أنّ العديــد مــن المعطيــات المذكــورة في التقريــر متعلقــة بملفــات 
معروضــة عــى الهيئــة العامّــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في إطــار تســوية 

وضعياتهــا )غيــاب الســند، إنتهــاء مــدّة العقــد...(. 

3. جرد المشاريع المستقبلية :

ــات  ــى إجاب ــد تّم الاعتمــاد ع ــودة، فق ــو الشــأن بالنســبة لجــرد المشــاريع الموج ــا ه مثلم
ــذ  ــرأي فيهــا من ــداء ال ــة لإب ــات المعروضــة عــى الهيئ ــن وعــى الملف مانحــي اللزمــات المحتمل
إحداثهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، تّم الرجــوع إلى قائمــة المشــاريع المبرمجــة والــي أعلنــت عليهــا 
ــدة  ــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص المنعق ــة حــول الشراكــة ب ــدوة الدولي الحكومــة في الن

بتــاريخ 18 ســبتمبر 2018. 

هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أنّ صيغــة إنجــاز المشــاريع المســتقبلية )لزمــة أو عقــد شراكــة أو 
غــره( لا يكــون نهائيــا إلّا بعــد مصادقــة الهيئــة. ويــمّ ذلــك خاصّــة بالاعتمــاد عــى الدراســة 

المقارنــة بــن مختلــف الصيــغ التعاقديــة المتاحــة.

4. الوحدة النقدية المستعملة :

تّم تضمين كّل المبالغ بالجداول المصاحبة بالدينار.

5 تمت مراجعة تعريف عقد الشراكة بمقتضى قانون تحسين مناخ الاستثمار. 



13

5. تحييد الأثر الجبائي على معاليم اللزمات :

ــي وردت عــى  ــة ال ــات المالي ــار الأداءات. وبالنســبة للمعطي ــم دون اعتب ــن المعال تّم تضم
الهيئــة باعتبــار الأداءات، فقــد تّم خصــم الأداء عــى القيمــة المضافــة عــى أســاس نســبة %18 

ســنة 2017 وبنســبة 19% بدايــة مــن ســنة 2018.

6. سعر الصرف المعتمد :

تّم تطبيــق ســعر صرف الدينــار بتــاريخ 26 جــوان 2019 لتحويــل كّل المبالــغ بالعمــات 
الأجنبية ســواء التي تّم دفعها أو المتوقع دفعها مســتقبلا بعنوان معاليم اللزمات والاســتثمارات. 

7. قيمة الاستثمارات :

مكّــن النظــام المعلومــاتي الحــالي مــن التوصّــل بمعلومــات جزئيــة تتعلـّـق بقيمة الاســتثمارات 
ــول  ــة ح ــدوة الدولي ــا في الن ــن عنه ــاريع المبرمجــة المعل ــلّ المش ــزة وج ــاريع المنج ــض المش لبع

الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

ــر  ــي في التقاري ــده التحلي ــر وبع ــداد التقري ــة إع ــر منهجي ــل عــى تطوي هــذا وســيتّم العم
القادمــة، خاصّــة إذا مــا تّم التوصّــل بمزيــد مــن المعطيــات حــول المشــاريع كروزنامــة الإنجــاز 

الخاصّــة بــلّ مــروع ومصــادر التمويــل. 
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الجزءالأوّل : تشخيص الإطار العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص

ترتكــز منظومــة الشراكــة عــى منظومــة قانونيــة تأطّر شــينل من أشــال الشراكــة وهي اللزمات 
وعقــود الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. كمــا ترتكــز عــى منظومــة مؤسســاتية تفصل 

بــن أدوار التخطيــط والتنفيــذ وتكــرّس مهــام المســاندة والمراقبة القبليــة والبعدية. 

الباب الأوّل : الإطارالتشريعي والترتيبي

1. الإطار التشريعي للّزمات :

أهّم النصوص القانونية تتمثّل في:

القانــون عــدد 23 لســنة 2008 المــؤرخ في غــرّة أفريــل 2008 المتعلــق بنظــام اللزمــات  	
كمــا تّم تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون عــدد 47 لســنة 2019 المتعلــق بتحســن منــاخ 

ــتثمار الاس

	 مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 24 لســنة 2020 المــؤرّخ في 28 مــاي 2020 والمتعلّــق 
بضبــط أحــام خاصــة بحــالات التمديــد في عقــود اللزمــات ،ويهــدف المرســوم 
بالأســاس إلى التخفيــف مــن تداعيــات الظــرف الوبــائي الاســتثنائي المتمثّــل في 
جائحــة كورونــا "كوفيــد-19" عــى التــوازن المــالي لعــدّة عقــود لزمــات وذلــك في أغلــب 
ــة  ــة والترفيهي ــئ التجاري ــة والموان ــر البري ــات المعاب ــة بخدم ــالات لاســما المرتبط المج
ــة  ــدة اللزّم ــد في م ــن التمدي ــن م ــل. إذ مكّ ــك المطــارات والنق ــد البحــري وكذل والصي
لضــان اســمرارية المرفــق العــام أو بالنســبة لحالــة القــوة القاهــرة لأكــر مــن مــرة 
خلافــا لمــا كان معمــولا بــه طبقــا للفصــل 18 مــن القانــون الــذي حــر التجديــد في 
حالــة واحــدة في حــن أبــرز الواقــع أنّ الحــالات الــي تــرّر التمديــد مــن شــأنها أن 
تكــون متعــدّدة ومتنوّعــة. كمــا يتمــاشى إصــدار هــذا المرســوم مــع التوجــه القــائم عــى 
ملائمــة التشريــع المتعلــق بعقــود اللزمــات مــع النصــوص القطاعيــة الخاصــة مــن جهــة 
ومــع عقــود الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص مــن جهــة أخرى.الأمــر 
عــدد 2034 لســنة 2008 المــؤرخ في 26 مــاي 2008 المتعلــق بضبــط كيفيــة مســك دفــر 
الحقــوق العينيــة الموظّفــة عــى البنايــات والمنشــآت والتجهــزات الثابتــة المنجــزة في 

إطــار اللزمــات،

الأمــر الحكــومي عــدد 316 لســنة 2020 المــؤرخ في 20 مــاي 2020 المتعلــق بضبــط  	
شروط وإجــراءات منــح اللزمــات ومتابعتهــا حيــث صيــغ بالاســتناد خاصّــة إلى تجربــة 
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الهيئــة في معالجــة ملفــات اللزمــات المعروضــة عــى أنظارهــا والــي تم خلالهــا العمــل 
بالمنظومــة التشريعيــة الملغــاة )الأمــر عــدد  1753 لســنة 2010 المتعلّــق بضبــط شروط 
وإجــراءات منــح اللزّمــات كمــا تم تنقيحــه وإتمامــه بالأمــر 4631 لســنة 2013 والأمــر 
عــدد 3437 لســنة 2010 المــؤرّخ في 28 ديسمــر 2010 المتعلـّـق بضبــط معايــر 
تصنيــف اللزّمــات ذات الأهميــة الوطنيــة( وقــد مكنــت هــذه التجربــة مــن تقيــم مــدى 
نجاعــة هــذه المنظومــة التشريعيــة ورصــد العراقيــل الــي تعــوق تطبيقهــا في اتجــاه 
تقليصهــا ودفــع نســق إنجــاز المشــاريع في إطــار عقــود اللزمــات وإضفــاء مزيــد مــن 
النجاعــة اللازمــة لــدى إبرامهــا وتنفيذهــا مــع الحــرص عــى تطبيــق مبــادئ الشــفافية 

والمســاواة بــن المترشحــن مــن خــال:

تبســيط الإجــراءات المنظمــة لعقــود اللزمــات عامّة والمتعلقّــة بالمشــاريع الصّغرى خاصّة  	
وإضفــاء المرونــة والوضــوح اللازمــن عليهــا بمــا يتــاءم مــع الممارســات الفضــى في 

هــذا المجــال.

تطبيــق الأحــام الجديــدة لنظــام اللزمــات الــي نــص عليهــا القانــون عــدد 47 المذكــور  	
آنفــا وخاصــة الفصــل 25 منــه وذلــك بضبــط تعريــف المشــاريع الصغــرى والإجــراءات 
المبسّــطة المنطبقــة عليهــا وتحديــد ســقف هامــش التفضيــل الــذي يتمتّــع بــه صاحــب 

العــرض التلقــائي مــن في مرحلــة تقيــم العــروض ب%20.

ــر  ــط معاي ــق بضب ــؤرخ في 28 ديسمــر 2010 المتعل ــدد 3437 الم ــر ع ــة الأم مراجع 	
تصنيــف اللزمــات ذات الأهميــة الوطنيــة مــن خــال تحديــد مفهــوم اللزمــات ذات 
الأهميــة الوطنيــة في تنــاغم مــع التشريــع الــوارد في قانــون الاســتثمار الصــادر ســنة 

.2016

هــذا ولم ينقّــح قانــون 2008 الأحــام المخالفــة الــواردة في النصــوص الخاصّــة الســابقة لــه، 
وبالتــالي بقيــت تلــك الأحــام نافــذة، وهي مضمّنــة في حــوالي 20 نصّــا )قطاعيــا( خاصّــا. 

2. الإطــــار التشــريعي لعقـــود الشّــراكـــة بيــــن القطــــاع العــــام 
: الخــاص  والقطــــاع 

يتمثّل الإطار التشريعي لعقود الشراكة في :

   القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرخ في 27 نوفمــر 2015 المتعلــق بعقــود الشّاكــة 
ــدد 47  ــون ع ــه بالقان ــه وإتمام ــاع الخــاص كمــا تم تنقيح ــام والقط ــاع الع ــن القط ب

لســنة 2019 المتعلــق بتحســن منــاخ الاســتثمار.
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ــق بضبــط     الأمرالحكــومي عــدد 771 لســنة 2016 المــؤرخ في 20 جــوان 2016 المتعل
ــام والقطــاع  ــن القطــاع الع ــة ب ــس الاســراتيجي للشراك ــات المجل ــة وصلاحي تركيب

الخــاص.

   الأمــر الحكــومي عــدد 772 لســنة 2016 المــؤرخ في 20 جــوان 2016 المتعلــق بضبــط 
شروط وإجــراءات منــح عقــود الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

   أمــر حكــومي عــدد 782 لســنة 2016 مــؤرخ في 20 جــوان 2016 يتعلــق بكيفيــة 
مســك سجــل الحقــوق العينيــة الموظفــة عــى البنايــات والمنشــآت والتجهــزات الثابتــة 

ــام والقطــاع الخــاص. ــن القطــاع الع ــة ب ــد الشراك ــة في إطــار عق المحدث

   الأمــر الحكــومي عــدد 1104 لســنة 2016 المــؤرخ في 4 جويليــة 2016 المتعلــق بضبــط 
ــروع  ــة الم ــومي لشرك ــه الشخــص العم ــذي يدفع ــل ال ــد المقاب ــغ تحدي شروط وصي
وضبــط شروط وصيــغ إحالــة أورهــن الديــون في عقــود الشراكــة بــن القطــاع العــام 

والقطــاع الخــاص.

   الأمــر الحكــومي عــدد 1185 لســنة 2016 المــؤرخ في 14 أكتوبــر 2016 المتعلــق 
ــاع  ــام والقط ــاع الع ــن القط ــة ب ــة للشراك ــة العام ــات الهيئ ــم وصلاحي ــط تنظ بضب

الخــاص.

3. المبادئ العامة لإبرام مشاريع الشراكة :

تحديد الحاجيات :

ــق بنظــام اللزّمــات والقانــون عــدد 49  نــصّ كل مــن القانــون عــدد 23 لســنة 2008 المتعلّ
لســنة 2015 المتعلــق بعقــود الشّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص عــى ضرورة أن 
تســتجيب المشــاريع موضــوع عقــود الشراكــة لحاجــة محــدّدة مســبقا مــن قبــل الشخــص 
العمــومي تضبــط وفقــا للأولويــات الوطنيــة والمحليــة وللأهــداف المرســومة بمخططــات التنمية. 

ــص  ــائي إلى الشخ ــرض تلق ــديم ع ــاص تق ــص الخ ــن للشخ ــدة، يمك ــذه القاع ــتثناءً له اس
العمــومي قصــد إنجــاز مــروع في إطــار عقــد شراكــة و تقــديم دراســة جــدوى أوليــة للمــروع. 
ويجــب ألا يتعلــق العــرض التلقــائي بمــروع قــد ســبق الــروع في إعــداده أو تنفيــذه مــن طــرف 
الشخــص العمــومي. وللشخــص العمــومي أن يقبــل العــرض التلقــائي أو أن يرفضــه أو أن يعدلــه.

مبدأ المنافسة :

ــق الدعــوة إلى المنافســة.  ــة عــن طري ــم إســناد المشــاريع المنجــزة في إطــار الشراك ي
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ــق أو في إطــار تفــاوض  مبدئيــا تتجسّــد المنافســة في إطــار طلــب عــروض مفتــوح أو مضيّ
ــة المــروع موضــوع الشراكــة وإذا مــا تعــذّر عــى الشخــص  تنافــي في حــال خصوصي
العمــومي أن يضبــط بصفــة مســبقة الوســائل والحلــول الفنّيــة والماليــة الكفيلــة بتلبيــة حاجياته.

بحيــث لا تكــون المنافســة فعليــة إذا مــا تبــنّ أنّ المشــاركة ســتنحصر في فئــة معيّنــة مــن 
ــات  ــن الإمكاني ــن الخــرة وم ــي لهــا م ــا الّ ــركات الكــرى مث ــن كال ــن الاقتصادي الفاعل
ــار  ــو اقتــر الاختي ــة مــا يمكّنهــا مــن إزاحــة الــركات الصغــرى والمتوسّــطة ل ــة هامّ المالي

عــى هاذيــن المعياريــن.

فــلّ الفاعلــن الاقتصاديــن يجــب أن يكــون لهــم فرصــة حقيقيــة في المشــاركة في طلبــات 
العــروض في مشــاريع الشراكــة لضــان عــروض تنافســية مــن شــأنها تحقيــق المنفعــة 

ــة. ــة والفنّي ــة والاقتصادي للشخــص العمــومي مــن الجوانــب المالي

اســتثناء لمبــدأ المنافســة، يمكــن إســناد عقــود الشراكــة بالتفــاوض المباشر طبقــا للشروط 
والحــالات الحصريــة المنصــوص عليهــا بــل مــن القانــون المتعلّــق بعقــود اللزّمــات  والقانــون 

المتعلـّـق بعقــود الشراكــة. 

مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص :

تعتــر مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص مــن المبــادئ الأساســية في إســناد المشــاريع في 
إطــار الشراكــة لمــا لهــا مــن ارتبــاط وثيــق بالمبــادئ الأساســية المتعلقّــة بالمســاواة في الحقــوق 

والواجبــات وكذلــك بمبــدئي المنافســة النزيهــة وحريــة الأنشــطة التجاريــة والصناعيــة.

ــع  ــة م ــاواة في المعامل ــاركة والمس ــة المش ــرص حري ــؤ الف ــاواة وتكاف ــدأ المس ــل مب ويشم
المتنافســن.

ــة،  ــة ومنافســة حقيقي ــار المشــاركين في إطــار شروط موضوعي ــم اختي ــم أن ي فمــن المه
ــد الإســناد، غــر  ــا عن ــة لشــفافية الإجــراءات عموم ــذا يعــي خضــوع مشــاريع الشراك وه
ــصّ عــى  ــث ن ــرص حي ــؤ الف ــدأ تكاف ــدد 316 لســنة 2020 جــاء بإســتثناءات لمب ــر ع أنّ الأم
ضرورة تخصيــص نســبة لا تقــل عــن 15% مــن الأعمــال الّــي تــم مناولتهــا في إطــار عقــد 
اللزّمــة لفائــدة المؤسّســات الصغــرى والمتوسّــطة التونســية عــى معــى هــذا الأمــر، كمــا أفــرد 
الأمــر الباعثــن الشــبان بعقــود لزمــات خاصّــة بهــم يــم إســنادها بآليــة الإجــراءات المبسّــطة 
لتحفــز هــذه الفئــة الهشّــة مــن المســتثمرين ومســاندتها في اكتســاب الخــرة وتمتــن قدرتهــا 

التنافســية مقارنــة بالمســتثمرين الكبــار.
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لكــنّ هــذا لا يعــي أنّ المســاواة في المعاملــة تنتهــي مــع انتهــاء إجــراءات المنافســة 
والإســناد فهــي تتواصــل أيضــا عنــد التنفيــذ ذلــك أنّــه لا يمكــن تغيــر البنــود التعاقديــة بشــل 
ــي تّم عــى أســاسها الإســناد بشــل كان ســيؤدّي إلى  يمــس مــن الــروط الأساســية الّ

ــاء المنافســة. اختيــار شريــك اقتصــادي مغايــر أثن

الإشهار وشفافية الإجراءات :

ــه يهــدف إلى المســاواة في  ــك أنّ ــة ذل ــدأ المســاواة في المعامل ــن مب ــرّع ع ــدأ يتف ــو مب وه
كيفيــة الحصــول عــى المعلومــة وبالتــالي المســاواة في فــرص المشــاركة وهــو مــا ســمكّن مــن 
تحســن مســتوى المنافســة بحيــث ســتؤدّي عمليــة الإشهــار الجيّــدة مــن مشــاركة أكــر عــدد 
مــن الفاعلــن الاقتصاديــن المعنيــن أو المســهدفين ولكــن أيضــا مــن تحســن الفئــة المشــاركة 
بحيــث يمكّــن الإعــان عــن الدّعــوة للمنافســة مــن الاطــاع عــى الــروط الـّـي يجــب توفّرهــا 

عــى الرّاغبــن في المشــاركة وإقصــاء المتطفّلــن نظريــا عــن ذلــك.

التوازن التعاقدي :

 بمــا أن الهــدف مــن عقــود الشراكــة هــو الوصــول لمنفعــة القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
في نفــس الوقــت، تخضــع عقــود الشراكــة إلى مبــدأ التــوازن المــالي للعقــد مــن خــال تقــاسم 
المخاطــر صلــب العقــد بــن الشخــص العمــومي والشريــك الخــاص. يضمــن تقــاسم المخاطــر 
في عقــود الشراكــة ســي الجهتــن لإنجــاح المشــاريع واتبــاع الحوكمــة الرشــيدة في إدارة 

المشــاريع ممــا يــؤدي إلى تقليــل المخاطــر الإجماليــة للمــروع.

الحوكمة الرّشيدة :

ــا هي حســن  ــومي إلى تحقيقه ــي يســى الشخــص العم ــداف الأساســية الّ أحــد الأه
ــة  التــرّف في الأمــوال العموميــة، إذ أنّ اللجّــوء إلى مشــاريع الشراكــة يمكّــن بصفــة عامّ
ــا لم  ــا( بمــا أنّ ــة إذا تّم تجميعه ــة )خاصّ ــة الإنجــاز والاســتغلال والصيان ــص كلف ــن تقلي م

تعــد عــى كاهــل الشخــص العمــومي.

ــع  ــة الدّف ــن في إمكاني ــة بالنّســبة للأشخــاص العمومي ــود الشراك ــزة عق كمــا تكمــن م
المؤجّــل )غالبــا بعــد الانتهــاء مــن الإنجــاز( وبالتــالي فــإنّ اللجّــوء إلى المــوارد العموميــة يــم 
ــن  ــن شــأنه أن يحــدّ م ــا م ــو م ــدة وه ــة واح ــس دفع ــن ولي ــدة في الزم ــة وممت ــة مؤجّل بصف
المديونيــة. عــاوة عــى أنّــه يــم إحــام التــرّف في المعــدّات والبــى التحتيــة بنجاعــة وذلــك 
بفضــل رؤيــة شــاملة للمشــاريع الــي تفتقرهــا الصفقــات العموميــة، ذلك أنّ إنجــاز الصفقات 
العموميــة غالبــا مــا يهــم بــل جانــب مــن المــروع عــى حــدة )الإنجاز/الاســتغلال/الصيانة 
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والتعهّــد(. ينجــر عــن الطبيعــة الشــاملة لعقــود الشراكــة توفير الوقــت والموارد المالية واكتســاب 
ــد  ــك، يتجسّ ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــة العمومي ــة التحتي ــق والبني ــل للمرف ــودة أفض ــرة وج الخ
ــا.  ــل إقتصادي ــرض الأفض ــار الع ــال إختي ــن خ ــة م ــود الشراك ــليم في عق ــرف الس الت
"ويقصــد بالعــرض الأفضــل اقتصاديــا العــرض الــذي ثبتــت أفضليتــه بالاعتمــاد عــى جملــة 
ــة  ــة للمــروع والقيم ــة الأداء والقيمــة الجملي ــا بالجــودة ونجاع ــق أساس ــر تتعل ــن المعاي م
المضافــة ونســبة تشــغيلية اليــد العاملــة التونســية ونســبة تأطيرهــا ونســبة اســتعمال المنتــوج 

الوطــي واســتجابة العــرض لمتطلبــات التنميــة المســتدامة«6. 

هــذا وتخضــع عقــود اللزّمــات وعقــود الشراكــة إلى المســاءلة حيــث تقــدّم الحكومــة ســنويا 
ــة  ــوّاب الشــعب7. كمــا تخضــع إلى المراقب ــس ن ــة لمجل ــود الشراك ــول عق ــرا شــاملا ح تقري

بصفــة مســبقة ومتزامنــة ولاحقــة.

النزاعات :

ــذ  ــاجم عــن تنفي ــزاع ن ــة ن ــه في حال ــون 49 لســنة 2015 فإنّ ــا للفصــل 30 مــن القان طبق
العقــد، »يجــب التنصيــص، عــى فــض الــزاع بالحســى في مرحلــة أولى وعــى المــدة 
القصــوى المخصصــة لهــذه المرحلــة وذلــك قبــل اللجــوء إلى القضــاء أو التحكــم إن اقتــى 
الأمــر وتعــذرت المســاعي الصّلحيــة. وفي صــورة اللجــوء إلى التحكــم، ينــص العقــد وجوبــا 

ــزّاع.« ــق عــى ال عــى أن القانــون التونــي هــو المطبّ

6 الفصل 13 منقانونعدد 49 لسنة 2015.

7 الفصل 33 منالقانونعدد 49 لسنة 2015.
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الباب الثاني : الإطار المؤسساتي

ــإنّ  ــن، ف ــن مختلف ــن قانونيّ ــن إطاري ــة تفصــل ب ــة للشراك ــة القانوني ــت المنظوم ــن كان ل
المنظومــة المؤسســاتية تتمــز بضــمّ المشمــولات المتعلقــة بالشراكــة بشــليها وذلــك عــى مســتوى 
الهيئــة العامــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. إذ تم إحــداث الهيئــة بمقتــى 
قانــون 2015 وأدمجــت بهــا وحــدة متابعــة اللزمــات الموجــودة منــذ ســنة 2008 إلى جانــب 
إحــداث مصــالح إداريــة جديــدة صلــب الهيئــة أســندت لهــا مهــام الإســناد والدراســات والمتابعــة 

والمراقبــة والتدقيــق. كمــا أنّ المنظومــة المؤسســاتية تفــرّق بــن :

ــام  ــاع الع ــن القط ــة ب ــس اســراتيجي للشراك ــه مجل ــص ب ــدور الإســراتيجي ويخت ال 	
والقطــاع الخــاص 

والدور التنفيذي وهو من صلاحيات مانح اللزمة / الشخص العمومي  	

وأدوار المراقبــة والمتابعــة تتولاهــا مصــالح إداريــة متعــددة بالإضافــة إلى الصلاحيــات  	
ــواب الشــعب. ــس ن ــة لمجل الرقابي

المجلس الإستراتيجي  للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :

يتــولى المجلــس رسم الإســراتيجيات والسياســات الوطنيــة في مجــال الشراكــة بــن القطــاع 
العــام والقطــاع الخــاص وضبــط الأولويــات طبقــا لتوجهــات مخططــات التنميــة.

ويكلف للغرض بما يلي :

المصادقــة عــى الإســراتيجية الوطنيــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص  	
ــا، ــا وتطويره ــة إلى تحيينه ــات الرامي ــى المقترح وع

ــاع  ــام والقط ــاع الع ــن القط ــة ب ــة للشراك ــذ الإســراتيجية الوطني ــم تنفي ــة وتقي متابع 	
الخــاص،

توفــر الــدعم الــازم لتنفيــذ الإســراتيجية الوطنيــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع  	
الخــاص،

تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة قصد تطوير الإستراتيجية وطرق تنفيذها، 	

ضبط الأولويات القطاعية والجهوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، 	

ضبــط بــرامج خماســية لمشــاريع الشراكــة بــن القطاع العــام والقطاع الخــاص ومتابعتها  	
وتحيينهــا في إطــار مخططــات التنميــة،
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دراســة التعديــات والتحســينات المســتوجبة للإطــار التشريــي والترتيبي لعقــود الشراكة  	
بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للشراكــة بــن القطــاع 

العــام والقطــاع الخــاص،

اقــراح كافــة الإجــراءات والتدابــر المتعلقــة بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه في مجــال  	
ــة الحوكمــة الرشــيدة  ــك بالتنســيق مــع هيئ الشراكــة بــن القطــاع العــام والخــاص وذل

ومكافحــة الفســاد.

الهيئة العامة  للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :

أحدثــت الهيئــة العامــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بموجــب الفصــل 38 
مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرخ في 27 نوفمــر 2015 والمتعلــق بعقــود الشّاكــة بــن 
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص تحــت إشراف رئاســة الحكومــة لتتــولّ مســاعدة الأشخــاص 

العموميــن في إعــداد اللزمــات وعقــود الشراكــة وإبرامهــا و مراقبتهــا ومتابعــة تنفيذهــا. 

ــدد 1185 لســنة 2016، تتركــب  ــر الحكــومي ع ــا لأحــام الأم ــص، وطبق عــى مســتوى الن
الهيئــة مــن : 

    وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات،

    وحدة مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

    وحدة الدراسات والمساندة  والتكوين،

    وحدة الحوصلة والمتابعة والتدقيق.

ــام  ــة بمه ــد ليكــون مجمــوع الإطــارات المكّلف ــة بإطــار وحي ــز الهيئ خــال ســنة 2020 تّم تعزي
الرّقابــة والمســاندة والمتابعــة والتدقيــق والحوصلــة والتكويــن للدّولة والمؤسّســات والمنشــآت العمومية 

والجماعــات المحليــة وتمثيــل الهيئــة في اللجّــان القــارّة لمشــاريع اللزّمــات بالتــالي 11 إطــارا. 

كمــا أحدثــت لــدى الهيئــة "لجنــة مراقبــة ومتابعــة عقــود اللزمــات وعقــود الشراكــة" تســاعدها 
عــى متابعــة مــدى احــرام مبــادئ المســاواة بين المترشحــن وتكافؤ الفــرص وشــفافية الإجراءات 
واللجــوء إلى المنافســة. أمّــا عــى المســتوى التطبيــي، فــإنّ مهــام الحوصلــة والمتابعــة والتدقيــق 

لم تفعّــل بعــد بالشــل الــافي  وذلــك نظــرا لـــ :

قلــة المــوارد البشريــة والماليــة والوســائل الفنّيــة الكفيلــة للقيــام بمهــام التدقيــق والمراقبــة  	
ــة أقــر وعــدم  ــة وفي مــدّة زمني عــى عــن المــان للحصــول عــى معلومــات أكــر دقّ
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إســتصدار النّظــام الأســاسي الخــاص بأعــوان الهيئــة تفعيــا للفصــل 38 مــن القانــون 
ــام والقطــاع الخــاص.  ــن القطــاع الع ــة ب ــود الشراك ــق بعق ــدد 49 لســنة 2015 المتعلّ ع

تلــدّد الأشخــاص العموميــن عــن مــدّ الهيئــة بالتقاريــر والمعطيــات اللازمــة رغم التنصيص  	
عــى وجوبيتهــا بالتراتيــب الجــاري بهــا العمــل والتذكــر بهــا في عــدّة مناســبات،

عــدم إرســاء نظــام معلومــاتي شــامل لجمــع ومعالجــة وتحليــل المعطيــات المتعلقــة بعقــود  	
ــة، ــود الشراك اللزمــات وعق

الإدارة العامــة للشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص – وزارة 
الإقتصــاد والماليــة ودعــم الإســتثمار

أحدثت منذ سنة 2011 وهي مكّلفة خاصّة بـ:

تطويــر وملاءمــة التشريعــات الجبائيــة والماليــة والمحاســبية وفي مجال المنافســة والتمويل  	
المتعلقــة بمشــاريع الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص،

تعميــق التعــاون الــدولي والإقلميي في ميــدان الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص  	
ــل المتاحــة، ــات التموي ــاع بآلي للانتف

متابعة وقيادة إعداد وإبرام المشاريع المبرمجة بين القطاعين العام والخاص، 	

تكويــن بنــك معلومــات وإعــداد إحصائيــات لمشــاريع الشراكــة بــن القطاعــن العــام  	
والخــاص.

يمثّــل إطــارات الإدارة العامّــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص )وعــددهم 5 
إطــارات( وزارة الإقتصــاد والماليــة ودعم الإســتثمار باللجّــان القــارّة لمشــاريع اللزّمــات بمقتــى 
الفصــل 10 مــن الأمــر الحكــومي عــدد 316 لســنة 2020 المشــار إليــه أعــاه وهــو مــا مــن شــأنه 

مســاندة مجهــودات مانحــي اللزمــات في الإعــداد للزمــات ومنحهــا ومتابعتهــا.

اللجنــة الوطنيــة للموافقــة علــى المشــاريع العموميــة – وزارة التنميــة 
والإســتثمار والتعــاون الدولــي :

ــق بإحــداث  ــة بمقتــى الأمــر الحكــومي عــدد 394 لســنة 2017 المتعل ــت هــذه اللجن أحدث
ــة عــى المشــاريع  ــة الموافق ــولى خاصّ ــة وتت ــم وإدارة الاســتثمارات العمومي ــد لتقي ــار موحّ إط
العموميــة الــي يقــع إدراجهــا بميزانيــة الدولــة وعلى المشــاريع التي تســتوجب رصــد الاعتمادات 
الضروريــة للقيــام بدراســات مــا قبــل الجــدوى و/أو دراســة الجــدوى و/أو الدراســات الفنيــة قبــل 
إحالتهــا عــى وزارة الماليــة. وبالتــالي، تعــرض عليهــا المشــاريع محدثــة في إطــار عقــود الشراكة.  
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مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :

طبقا للأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019، تضطلع مصالح الوزارة بمهام :

    تحديد معاليم  اللزمات ومراجعتها )الإدارة العامة للاختبارات(،

    متابعــة إســناد اللزمــات بملــك الدولــة العــام واســتغلالها وكذلك متابعة اســتغلال لزمات 
المؤسســات العموميــة ذات الصبغة الإداريــة )الإدارة العامة للتصرف والبيوعات(.

اللجنة المختصة بالثروات الطبيعية – مجلس نواب الشعب :

نصّ الفصل 13 من الدستور على أنّ :

»الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.

ــواب الشــعب.  ــس ن ــة المختصــة بمجل ــة بهــا عــى اللجن ــود الاســتثمار المتعلق تُعــرض عق
ــة«.  ــس للموافق ــرم في شــأنها عــى المجل ــي ت ــات ال وتُعــرض الاتفاقي

وعــى هــذا الأســاس، وبالنســبة لمشــاريع الشراكــة الــي تدخــل تحــت طائلــة الفصــل 13 
فإنهــا تخضــع لرقابــة اللجنــة المختصّــة المذكــورة.

الإطار المؤسساتي المالي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :

يمثــل يتمــزّ النظــام المؤسســاتي في المســتوى المــالي للشراكــة بــن القطاع العــام والقطاع 
الخــاص بوجــود هيكلــن أساســيين : صنــدوق الودائــع والأمانــات وصنــدوق القــروض ومســاندة 

الجماعــات المحلية.

ويتــولى صنــدوق الودائــع والأمانــات بوصفــه الــذراع المــالي للدولــة المســاهمة في تمويــل 
المشــاريع المنجــزة في إطــار الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص فضــا عــى المســاعدة 

عــى الانطــاق مــن خــال تمويــل الدراســات التحضيريــة والتقييميــة لمشــاريع الشراكــة.

وفي هــذا الإطــار تم إمضــاء مذكــرة تفــاهم بــن الهيئــة العامــة للشراكــة بــن القطــاع العــام 
ــا  ــات خــال شهــر ســبتمبر 2018 تّم بمقتضاه ــع والأمان ــدوق الودائ والقطــاع الخــاص وصن
تخصيــص خــط تمويــل يــمّ وضعــه عــى ذمــة الأشخــاص العموميــن لتقــديم المســاعدة الفنيــة 

عنــد إعــداد مشــاريع شراكــة.

كمــا يمكــن تطويــر تدخــات صنــدوق القــروض ومســاندة الجماعــات المحليــة، باعتبــاره 
الــذراع المــالي للجماعــات المحليــة، للاضطــاع بدور في تأمين المرافقة والمســاعدة بالنســبة لهذه 
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الجماعــات عنــد تحضــر وإعــداد مشــاريع الشراكــة بالإضافــة إلى إمكانيــة توفــر التمويــات 
بعنــوان المســاهمة العموميــة في رأس مــال شركــة المــروع في إطــار عقــود الشراكــة.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أنّ دور الجهــاز البنــي يعتــر هامــا لمواكبــة تمويــل 
مشــاريع الشراكــة ويســتدعي بالتــالي تأهيلــه وتمكينــه مــن الآليــات والتقنيــات المناســبة لتوفــر 

التمويــات لهــذا الصنــف مــن العقــود.

كمــا تجــدر الإشــارة كذلــك إلى ضرورة التفكــر ومزيــد التعمــق في مــدى إمكانيــة توظيــف 
الماليــة الإســامية والاســتفادة مــن آلياتهــا لتمويــل عقــود الشراكــة وعقــود اللزمــات خاصّــة 

في ظــلّ توفــر إطــار تشريــي ينظــم هــذا الصنــف مــن التمويــات.      

لبــاب الثالــث : مشــروع تفعيــل الشــراكة بيــن القطاع العــام والقطاع
الخاص

تقديم المشروع :

تتــولى الهيئــة تنفيــذ برنــامج تفعيــل الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بتونــس 
والــذي يهــدف إلى :

    إرساء المناخ الملائم للشراكة، 

    تصوّر وإرساء الإطار القانوني والمؤسساتي للشراكة،

    تدعيم قدرات الأعوان العموميين في المجال،

    تنفيذ أولى المشاريع النموذجية في إطار عقود شراكة.

وتّم تمويــل المــروع مــن قبــل الدولــة وكذلــك بهبــة مــن صنــدوق الانتقــال للــرق الأوســط 
وشمــال إفريقيــا بقيمــة 2.6 مليــون دولار أمريــي.

ويتكون المشروع من المكوّنات التالية :

أ- إعداد سياسة شراكة بين القطاعين العام والخاص والإطار القانوني والمؤسساتي.
ب- تركيز وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ت- تدعيم القدرات.
ث- إعداد وتطوير مشروعين نموذجيين.

ج- خدمات الاستشارة والاتصال.
ح- إدارة البرنامج.
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التقدم في تنفيذ المشروع : 

تّم إبرام 3 عقود مختلفة لتنفيذ المشروع فيما يلي مخرجاتها :

يتعلــق العقــد الأوّل بــإدارة البرنــامج )المكــوّن عــدد 6( ومكّــن مــن إفــادة الهيئــة بخدمــات 
الاستشــارة قدّمهــا خبــر منفــرد طيلــة مــدّة المــروع وفي خصــوص كّل مكوّنــات المــروع. 
وتّم التمديــد في هــذا العقــد خاصّــة لتعزيــز قــدرات الهيئــة في المراحــل المتبقيــة مــن المكــوّن 

المــوالي المتعلــق بالمشروعــن النموذجيــن.

ــة  ــاني خدمــات إعــداد وإنجــاز مــروعي اســتثمار بالاعتمــاد عــى آلي ــد الث يضــمّ العق
ــة.  الشراك

ــع مّجمــع  ــد م ــرام عق ــا، تّم إب ــات 1 و2 و3 و5. لتنفيذه ــث فيضــمّ المكوّن ــد الثال ــا العق أمّ
ــه : ــن أهّم مخرجات ــي م ــي أمري ــب دراســات فرن مكت

    مراجعــة النظــام القانــوني للشراكــة والمســاعدة عــى إرســاء الأوامــر التطبيقيــة لقانــون 
49-2015 المتعلــق بعقــود الشراكــة،

    وضع دليل للشراكة وعقد نموذجي، 

ــام والخــاص )تصــوّر للتنظــم الهيكلــي  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــدة الشراك ــز وح     ترك
وللوســائل المعلوماتيــة(،

    تدعيم القدرات من خلال تنظيم دورات تكوينية معمقة في مجال عقود الشراكة، 

    وضــع اســراتيجية للاتصــال وإنجــاز موقــع واب خــاص بهيئــة الشراكــة بــن القطــاع 
العــام والقطــاع الخــاص.

المقارنة مع بعض الدول :

مكّــن مــروع تفعيــل الشراكــة مــن وضــع تونــس عــى الخارطــة العالمية لفرص الاســتثمار 
في إطــار الشراكــة. ولمعرفــة القــدرة التنافســية للإطــار التشريــي والمؤسســاتي للشراكــة في 
ــر  ــرب وم ــر والمغ ــا والجزائ ــابهة )تركي ــدول المش ــع ال ــه م ــى مقارنت ــل ع ــس، تم العم تون
والأردن( حســب بيانــات مــن البنــك الــدولي8 تتعلــق بتقيــم تجــارب الــدول حســب المقاييــس 
التاليــة : الإدارة والتــرف والعــروض التلقائيــة وعمليــة الإبــرام والإعــداد لمشــاريع الشراكــة.

8 Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships- World Bank Group, 2018.
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وأظهــرت المقارنــة بــأن تونــس تتصــدر الترتيــب في عمليــة الإدارة والتصرف في عقــود الشراكة 
ومعالجــة العــروض التلقائيــة ولكنهــا متأخــرة في مقياس الإعــداد مقارنةً بالبلــدان المذكورة.

بالنسبة لإعداد مشاريع الشراكة فإن تقرير البنك الدولي يوصي خاصةً بـ :

 تطوير نظام جبائي خاص لمشاريع الشراكة،

 جرد المخاطر المتعلقة بالمشاريع،

 تطوير آليات لتقييم متطلبات السوق،

 تضمين نموذج من عقد الشراكة مع طلبات العروض،

 العمل على صياغة نماذج عقود شراكة موحدة.

أما بخصوص عملية إبرام العقود فإن تقرير البنك الدولي يوصي خاصةً بـ :

 إقامة أيام إعلامية مفتوحة قبل الإعلان عن طلب العروض،

 مطالبة الشريك الخاص بتقديم دراسة مالية مع العرض،

 التفاوض مع الشريك الخاص الذي تم اختياره قبل توقيع العقد.

أمــا بالنســبة للعــروض التلقائيــة فــإن تونــس تلــزم بجميــع المعايــر المعتمــدة مــن قبــل 
البنــك الــدولي. 

ــع  ــزم بجمي ــس تل ــإن تون ــإدارة والتــرف في عقــود الشراكــة ف وأخــراً، بالنســبة ل
معايــر التقيــم المعتمــدة مــن قبــل البنــك الــدولي مــع إمكانيــة تطويــر بعــض الجوانــب مثــل 

ــه(. ــه، أو مدت ــود خــال فــرة الاســتغلال )حجــم المــروع، نطاق ــة العق ــة مراجع إمكاني

تحليل مقارنة لفاعلية مراحل إنجاز مشاريع الشراكة

* المصـدر : الهيئة العامّة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
2018 -procuring infrastructure public-private partnerships : البيانات *
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الجزء الثاني : المعطيات المتعلقة بمشاريع الشراكة

الباب الأول : عدد اللزمات

1. جرد الموجود :

تّم إحصــاء 225 لزمــة للدولــة والمؤسســات والمنشــآت العموميــة في الفــرة بــن ســنة 2017 
و ســنة 2020. غــر أنّــه وفي ســنة 2020، تعتــر 197 منهــا لزمــات جاريــة، إذ إنتهــت مــدد 

عقــود عــدد منهــا كالتــالي :

29 لزمــة منتهيــة ســنة 2020 بالملــك العمــومي للموانــئ البحريــة مانحهــا "وكالــة مواني  	
وتجهــزات الصيــد البحــري" دون ورود معلومــات حــول إســناد عقــود جديــدة أو تمديــد 

إســتثنائي في شــأنها،

لزمــة منتهيــة منحهــا "ديــوان البحريــة التجاريــة والموانــئ" تتعلــق بإشــغال وإســتغلال  	
أجــزاء مــن الملــك العمــومي المينــائي بمينــاء ســيدي يوســف- صفاقــس )انتهــت حســب 

العقــد في غــرّة أفريــل 2020(،

ــل  ــة للنق ــة الفني ــري أســندتها "الوكال ــل ب ــة ســنة 2020 لمحطــات نق ــات منتهي 3 لزم 	
الــري"، وتعــزم الوكالــة الإعــان عــن الدعــوة للمنافســة في شــأنها مــن جديــد،

لزمــة البيــع عــى مــن الطائــرة منتهيــة ســنة 2020 "شركــة الخطــوط الجوية التونســية"  	
وتعــزم الإعــان عــن الدعــوة للمنافســة في شــأنها مــن جديــد.

هذا وبالنسبة اللزمات الجارية فتتوزّع كالتالي :

لزمات الدولة :

    في قطــاع النقــل يــم إســناد لزمــات الدولــة مبدئيــا مــن قبــل وزارة النّقــل 
ــك  ــن المل ــزاء م ــرف في أج ــان بالت ــن تتعلق ــندت لزمت ــث أس ــتيك حي واللّوجيس
العمــومي للســكك الحديديــة )إحداهمــا للشركــة الوطنيــة للســكك الحديديــة التونســية 
والأخــرى لشركــة النقــل بتونــس( وســتة لزمــات تتعلــق باســتغلال خطــوط نقــل عمومي 
حــري منتظــم للأشخــاص. وبالنســبة لعقــد لزمــة إنجــاز واســتغلال مطــار النفيضــة 
واعتبــارا لنظــام ملكيــة العقــار فــإنّ الشخــص الممثــل للدولــة هــو وزيــر أمــاك الدولــة 
والشــؤون العقاريــة. وينــصّ هــذا العقــد عــى توظيــف معالــم هي الأهّم قيمــة مــن 
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بــن العقــود الــي تّم جردهــا إلّا أنّــه شهــد مراجعــات لإعــادة التــوازن المــالي إليــه، 
كمــا تــم معالجتــه في إطــار لجنــة تفــاوض تضــمّ الأطــراف العموميــة المتدخّلــة 

ــك الاســراتيجي الخــاص.  والشري

في ملــك الدولــة للغابــات أســندت الــوزارة المكّلفــة بالفلاحــة لزمــة لمــد انبــوب غــاز  	
ــة.  ــن لاســتغلال وحــدات ســياحية بيئي ــاس. ولزمت ــة صنغر-جب ــة الوطني بالحديق

في مجــال الطاقــة تم إســناد لزمــة لإنجــاز واســتغلال المحطــة الكهربائيــة رادس 2  	
ــان في ســنة 2018 ــة البيب ــاء بمحط ــاج الكهرب ــة أخــرى لإنت ــذ ســنة 2002 ولزم من

وبالنســبة للمنتزهــات الحضريــة، وطبقــا للقانــون عــدد 90 لســنة 2005 المــؤرّخ  	
ــل  ــن قب ــا م ــرّف فيه ــمّ الت ــة، ي ــات الحضري ــق بالمنتزه ــر 2005 المتعلّ في 3 أكتوب
الجماعــات المحليــة لحســاب الدولــة. وقــد أســندت وزارة الداخليــة 5 منتزهــات 
حضريــة بــن ســنتي 2009 و2010، وتّم سحــب إحداهــا ســنة 2014.  علمــا وأنّ هــذا 

الاختصــاص تحــوّل إلى وزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة.

أمّــا بالنســبة للزمــات الملــك العمــومي البحــري فيــم التــرف فيهــا مــن قبــل وكالــة  	
حمايــة وتهيئــة الشريــط الســاحلي لحســاب الدولــة )13 لزمــة(. وتشمــل مواضيعهــا 
الصناعــة )لزمــة معالجــة ميــاه الرجيــع لاســتخراج مــادة كلوريــد البوتاســيوم ولزمــة 
ــل وبحــرة  ــق المنج ــات حل ــة الأسمــاك )لزم ــد وتربي ــذائي( والصي ــح الغ ــة المل صناع
ــان(. وتتمــزّ هــذه اللزمــات بتخصيــص نســبة مــن معاليمهــا لحســاب  اشــل والبيب

الوكالــة ونســبة أخــرى للدولــة.

لزمات المؤسسات والمنشآت العمومية :

ــئ  ــة والموان ــة التجاري ــوان البحري ــند دي ــددا، إذ أس ــر ع ــة هي الأك ــات المينائي اللزّم
ــندت  ــن أس ــة. في ح ــئ تجاري ــى 7 موان ــة ع ــة موزّع ــل( 87 لزم )تحــت إشراف وزارة النق
وكالــة مــواني وتجهــزات الصيــد البحــري )تحــت إشراف وزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة 

ــري. ــد البح ــاءا للصي ــى 20 مين ــة ع ــة موزّع ــري( 84 لزم ــد البح والصي

بالنســبة لديــوان الطــران المــدني والمطــارات فقــد أســند لزمتــن تتعلــق إحداهــا 
باســتغلال مطــار المنســتير لنفــس الشريــك الاســراتيجي المســتغل لمطــار النفيضــة. وتتعلــق 
الثانيــة باســتغلال الأســواق الحــرّة بالمطــارات التونســية )وهي مــن أهّم اللزمــات مــن حيــث 

ــا(. ــة فعليّ ــم المحقق قيمــة المعال
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تجــدر الإشــارة إلى أنّ الشركــة التونســية عضــو المجمّــع صاحــب اللزمــة المســتغل 
للأســواق الحــرة بالمطــارات التونســية تحصّلــت كذلــك عــى اللزمــة الوحيــدة المســندة مــن قبــل 
الديــوان الوطــي للمعابــر الحدوديــة البّريــة )لزمــة تصمــم وتمويــل وإنجــاز واســتغلال 
ــدة  ــك اللزمــة الوحي ــة مــن جهــة الخــروج( وكذل ــة بملوّل ــة الدّيواني مركــز تجــاري تحــت الرّقاب

ــرات(. ــع عــى مــن الطائ ــة التونســية )البي ــل الخطــوط الجوي ــن قب المســندة م

كمــا تّم تسجيــل 4 لزمــات مســندة مــن قبــل الوكالــة الفنيــة للنقــل الــري تتعلــق 
ــاء الــراث  ــة إحي ــل وكال ــك 4 لزمــات مســندة مــن قب ــرّي. وكذل ــل ب باســتغلال محطــات نق
والتنميــة الثقافيــة تتعلــق بالتنشــيط الســياحي واســتغلال مقــاهي ثقافيــة. وأخــرا لزمتــان 

ــات. ــات حاف ــة واقي ــان بتركــز وصيان ــل بتونــس تتعلق ــل شركــة النق مســندتان مــن قب

عقود الشراكة :

تّم تسجيــل عقــد شراكــة وحيــد في إطــار القانــون التوجيهــي عــدد 13 لســنة 2007 )وزارة 
تكنولوجيــا الاتصــال والاقتصــاد الرقمــي( ويتعلـّـق بجملــة مــن الخدمــات ورخــص إســتغلال 

برمجيات. 

2. تطوّر عدد اللزمات :

 لزمات الدولة
2017201820192020

36363636الرصيد أوّل السنة

NDND00اللزمات المنتهية

NDND02اللزمات المسندة

36363636العدد آخر السنة

 لزمات المؤسسات والمنشآت العمومية
2017201820192020

186186186167الرصيد أوّل السنة

01208اللزمات المنتهية

NDND11اللزمات المسندة

186185167160العدد آخر السنة

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة
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لا تبــنّ الجــداول تطــوّر ا كبــرا في عــدد اللزمــات في الفــرة المعنيــة بالتقريــر، إلّا 
ــات  ــدد لزم ــرة الســابقة لســنة 2017 شهــدت تطــوّرا في ع ــه تجــدر الإشــارة إلى أنّ الف أنّ
بعــض المؤسســات والمنشــآت العموميــة الــي أعــادت النظــر في عقــود إشــغال وقــي ســابقة 

ــات.  ــار لزم وتســويتها بإســنادها في إط

التوزيع القطاعي للزمات : 	.3

عدد اللزماتقطاع

1التجارة

2الطاقة

3الغابات

4الثقافة

17البيئة والتنمية المستدامة

84الصيد البحري

112النقل

225الجملة

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة

عدد اللزمات

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة
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الباب الثاني : المعاليم

بإعتبــار عــدم ورود تقاريــر تنفيــذ اللزمــات أو معلومــات إحصائيــة مــن قبــل مانحــي 
اللزمــات أو أصحابهــا، فــإنّ المعالــم المذكــورة في مــا يــي هي آخــر المعطيــات الماليــة المتوفّــرة 

ولم يــم تحيينهــا مقارنــة بالتقريــر الســابق المصاحــب لقانــون الماليــة لســنة 2020.

1. توزيع اللزمات حسب حجم المعاليم :

الوحدة : الدينار

قيمة المعاليم في الشريحة )سنة 2017(عدد اللزماتشريحة المعلوم

   357 111 2                     150من 0 إلى 1 000 000 د

   563 482 7                     25من 100 000 د إلى 1 000 000 د

   345 457 116                 10أكثر من 1 000 000 د

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة

قيمة المعاليم بالدينار

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة
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2. تطوّر معاليم اللزمات :

- تطوّر معاليم لزمات الدولة :
الوحدة : الدينار

2017201820192020202120222023

653 689 6531 689 6531 689 6531 689 6531 689 6531 689 7001 424قار

204 197 5851 152 0901 110 4191 876984 867883 557792 728قار مع زيادة دورية

180 657 87213 802 51012 019 04012 297 87010 528 2656 957 6546 775 3متغير

037 544 11016 645 25315 819 11214 971 39912 102 7859 439 9119 928 4المعلوم الجملي

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة
تطور معاليم

لزمات الدولة بالدينار

- تطوّر معاليم لزمات المؤسسات والمنشآت العمومية :

الوحدة : الدينار

2017201820192020202120222023

155 015 1551 015 1551 015 5031 015 9151 016 2151 027 2151 027 1قار

364 676 2773 535 2313 426 7153 406 6403 389 7293 040 7273 070 3قار مع زيادة

221 936 56325 708 74424 438 00023 401 84122 959 21620 703 94820 477 22متغير

502 735 659114 161 578114 620 092113 424 958112 906 974109 453 53188 312 94متغير مع حد أدنى

طريقة الاحتساب
غير معروفة

233 759234 423285 515293 068303 944314 418329 360

602 692 071145 735 652143 804 378141 540 870139 558 557135 459 180113 122 121المعلوم الجملي

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة

متغير     قار+زيادة     قار 
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تطوّر معاليم

لزمات المؤسسات والمشآت العمومية بالدينار

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة

3. التوزيع القطاعي لمعاليم اللزمات :
الوحدة : الدينار

معاليم اللزمات )2017(القطاع

000 50التجارة

بدون معلومالطاقة

لا تتوفرّ المعلومةالغابات

لا تتوفرّ المعلومةالثقافة

258 153 1البيئة والتنمية المستدامة

289 067 1 الصيد البحري

718 780 123النقل

265 126 051الجملة

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة

متغير+ حد أدنى     متغير     قار+زيادة     قار 
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تتّجــه الإشــارة إلى أنّ عقــود اللزمــات في مجــال إنتــاج الكهربــاء المذكــورة بــدون معلــوم 
تنــصّ عــى إنتــاج وبيــع الكهربــاء وإحالــة المــروع للدولــة مــع نهايــة مــدّة العقــد.

توزيع القطاعي لمعاليم اللزمات

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة
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4. الاستخلاص :
الوحدة : الدينار

قيمة الديون المتخلدة عدد اللزماتمانح اللزمةالقطاع
بالدينار

البيئة والتنمية المستدامة
وزارة البيئة والتنمية المستدامة

)وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي(
3578 082

النقل
000 324 553ديوان البحرية التجارية والموانئ

544 858 238ديوان الطيران المدني والمطارات

1092 760 626الجملة

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة

ــي تّم  ــات ال ــود لزم ــة لعق ــون المثقّل ــورة ســوى الدي ــغ الإســتخلاص المذك ــس مبال لا تعك
ــغ  ــنّ تنســيب مبال ــة يتع ــات المعروضــة عــى الهيئ ــذا وإعتمــادا عــى الملف ــل بهــا. ه التوصّ
الديــون المذكــورة. فهــي لا تشمــل بعــض الديــون بإعتبــار عــدم تثقيلهــا أو لإعــادة جدولتهــا 
)وبالتــالي يــم تسجيلهــا ضمــن المعالــم المرتقبــة( كمــا أنهــا لا تشمــل الديــون المتعلقّــة بالعقود 

ــة باللزمــات. المتّصل

ــئ  ــة والموان ــة التجاري ــوان البحري ــم لزمــات دي هــذا وباســتثناء جــدول إســتخلاص معال
بعنــوان ســنة 2020 لم تــرد أي معطيــات جديــدة مقارنــة بالتقريــر الســابق، بالتــالي لم يــم 

تحيــن جــدول الإســتخلاص.
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الباب الثالث : الاستثمارات المنجزة

 قيمة الاستثمارات المنجزة في إطار اللزمات الجارية )إلى حدود 2019(
الوحدة : الدينار

قيمة الاستثماراتعدد اللزمات

182 259 769 380

* المصـدر : جداول المتابعة بالهيئة

الباب الرابع : المشاريع المبرمجة

بــمّ إحصــاء 53 مــروع شراكــة مبرمجــا للفــرة بــن ســنة 2020 و2021.  بقيمــة جمليــة 
تقــدّر بـــ: 800,000 480 652 12 دينــار

ــة(  ــغ الشراك ــف صي ــاريع المبرمجــة )في مختل ــذه المش ــاني في ه ــدول بي ــي ج ــا ي فيم
ــة  ــنة المحتمل ــتثمار والس ــة الإس ــن وقيم ــة، والأشخــاص العمومي ــالات القطاعي حســب المج

لإنجــاز الإســتثمار )إعتمــادا عــى التــاريخ المحتمــل للدعــوة للمنافســة(.



الوحدة : الدينار

جال 
الم

شروع
الم

شروع
ب الم

ح
صا

ثمار
ست

الإ

سنة 2020

1
البيئة والمياه

شمالية
س ال

 يربتون
محطة تطه

ير
ني للتطه

الديوان الوط
257 300 000,000

2
البيئة والمياه

س
تحلية المياه بڤاب

محطة 
سي

ئي التون
يميا

المجمع الك
227 500 000,000

س 
ين النفايات بڤاب

ثم
شروع ت

م
في النفايات

ف 
صر

كالة الوطنية للت
الو

3
طاقة

ال
شروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 300 ميغاواط

م
جم

صّناعة والطّاقة والمنا
وزارة ال

N
D

4
طاقة

ال
سية بقدرة 500 ميغاواط

شم
شروع إنتاج الكهرباء من الطاقة ال

م
جم

صّناعة والطّاقة والمنا
وزارة ال

1 100 000 000   

5
النقل

سائبة(
محطة مواد 

نزرت )
بميناء ب

سر عبور 
ج

ديوان البحرية التجارية والموانئ
300 000 000,000

6
النقل

)R
O

-PA
X

نزرت )
لجنوبية لميناء ب

ضفة ا
سر عبور بال

ج
ديوان البحرية التجارية والموانئ

80 000 000,000

7
البيئة والمياه

نزرت
يخ القويقعات-ب

شروع لتفر
إقامة م

لي
ساح

شريط ال
تهيئة ال

حماية و
كالة 

و
N

D

8
البيئة والمياه

ين
يرة البيبان -مدن

ستغلال التوابع لبح
ا

لي
ساح

شريط ال
تهيئة ال

حماية و
كالة 

و
N

D

9
ث

ترا
الثقافة وال

الكراكة
نمية الثقافية

تراث والت
كالة إحياء ال

و
27 000 000,000

10
ى

خر
ت أ

مجالا
”infogérance« تمالات

منظومة للرهان المتعدد الاح
سية للألعاب

شركة التون
ال

N
D

سنة 2021

11
البيئة والمياه

سة
سو

نزرت و
ين النفايات بب

ثم
شروع ت

م
في النفايات

ف 
صر

كالة الوطنية للت
الو

400 000 000,000

12
النقل

س
بميناء راد

ستية 
ستغلال منطقة لوج

نجاز وا
لزمة ا

ديوان البحرية التجارية والموانئ
N

D

13
البيئة والمياه

س
ير بڤاب

محطة تطه
ير

ني للتطه
الديوان الوط

175 000 000,000

14
البيئة والمياه

صمة / جربة
س العا

ضلات ونقلها بتون
شروع رفع الف

م
في النفايات

ف 
صر

كالة الوطنية للت
الو

530 000 000,000

15
تهيئة العمرانية

مجال ال
سعيد

سيدي بو
يهي ب

ترف
تهيئة الميناء ال

شروع 
م

سياحة 
وزارة ال

50 000 000,000

37
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16
تهيئة العمرانية

مجال ال
س

بجرجي
صادية 

المنطقة الاقت
ديوان البحرية التجارية والموانئ

N
D

17
تهيئة العمرانية

مجال ال
ثمار

ست
عم الإ

صاد والمالية ود
مقر وزارة الإقت

ثمار
ست

عم الإ
صاد والمالية ود

وزارة الإقت
89 800 000,000

18
النقل

س
صفاق

بميناء 
سياحية 

سفن ال
محطة لل

ستغلال 
نجاز وا

لزمة ا
ديوان البحرية التجارية والموانئ

N
D

19
البيئة والمياه

لحمامات
يهية -ا

ترف
بعث وحدة للألعاب ال

لي
ساح

شريط ال
تهيئة ال

حماية و
كالة 

و
N

D

20
البيئة والمياه

س
صفاق

ين و
ساحل

ستخراج الملح -ال
ض لا

ستغلال أحوا
ا

لي
ساح

شريط ال
تهيئة ال

حماية و
كالة 

و
N

D

21
البيئة والمياه

ير
ست

سماك- المن
يخ الأ

شروع لتفر
م

لي
ساح

شريط ال
تهيئة ال

حماية و
كالة 

و
N

D

22
البيئة والمياه

سماك -بوغراراة
تربية الأ

لي
ساح

شريط ال
تهيئة ال

حماية و
كالة 

و
N

D

23
البيئة والمياه

يم جربة
تربية الأحياء المانية-اج

شروع ل
م

لي
ساح

شريط ال
تهيئة ال

حماية و
كالة 

و
N

D

24
البيئة والمياه

سماك-هرقلة
تربية الأ

لي
ساح

شريط ال
تهيئة ال

حماية و
كالة 

و
N

D

25
البيئة والمياه

س
صفاق

سماراة 
سبخة ال

ستخراج الملح - 
ض لا

ستغلال احوا
ا

لي
ساح

شريط ال
تهيئة ال

حماية و
كالة 

و
N

D

26
البيئة والمياه

تربية القوقعيات
نموذجية ل

يز مفرخة 
ترك

شروع ل
م

لي
ساح

شريط ال
تهيئة ال

حماية و
كالة 

و
N

D

27
البيئة والمياه

يى
بر

تربية القم
جي ل

نموذ
شروع 

م
لي

ساح
شريط ال

تهيئة ال
حماية و

كالة 
و

N
D

28
البيئة والمياه

هم
ين درا

كل من زغوان وع
يريك ب

تيليف
صيد البحري

وزارة الفلاحة والموارد المائية وال
N

D

29
ى

خر
ت أ

مجالا
بن ڤردان 

المنطقة التجارية ب
صادرات

نمية ال
وزارة التجارة وت

41 000 000,000

30
النقل

س
صفاق

ترو 
مي

س
صفاق

ف ب
لخفي

ترو ا
شركة الم

2 800 000 000,000

31
النقل

شارقة
ئر م

ستية بب
المنطقة اللوج

ستيك
وزارة النّقل واللوّجي

300 000 000,000

32
النقل

صمة
ف بالعا

لخفي
ترو ا

شبكة الم
لحديدي ل

لخط ا
تهيئة ا

إعادة 
س

شركة نقل تون
200 000 000,000

33
البيئة والمياه

يرة
صخ

محطة توليد الكهرباء بال
سية للكهرباء و الغاز

شركة التون
ال

1 100 000 000   

34
تهيئة العمرانية

مجال ال
س

صفاق
ضية ب

شروع المدينة الريا
م

ني
ضة والإدماج المه

شباب والرّيا
وزارة ال

200 000 000,000

35
تهيئة العمرانية

مجال ال
برورة

شروع ت
م

شمالية 
سواحل ال

تهيئة ال
سات و

شركة الدرا
س

صفاق
لمدينة 

N
D

36
جية

ب التكنولو
طا

مجال الأق
ستارت أب

شروع مدينة 
م

صال
وزارة تكنولوجيات الات

N
D

37
جية

ب التكنولو
طا

مجال الأق
ني 

عي الألما
لجام

شروع المركب ا
م

لمي
لي والبحث الع

يم العا
وزارة التعل

N
D

38



39

38
جية

ب التكنولو
طا

مجال الأق
سي

عي  الفرن
لجام

شروع المركب ا
م

لمي
لي والبحث الع

يم العا
وزارة التعل

N
D

39
النقل

سة
سو

بميناء 
سياحية 

سفن ال
محطة لل

ستغلال 
نجاز وا

لزمة ا
ديوان البحرية التجارية والموانئ

N
D

40
النقل

لمحاذية 
سطحات ا

س )الم
بميناء راد

محطة للحاويات 
ستغلال 

لزمة ا
صفة 8 و9(

للأر
ديوان البحرية التجارية والموانئ

N
D

41
النقل

س
بميناء راد

صلبة الغذائية 
سوائب ال

محطة لل
ستغلال 

نجاز وا
لزمة ا

ديوان البحرية التجارية والموانئ
N

D

42
النقل

س
بميناء قاب

ف عدد 11 
صي

ستغلال الر
نجاز وا

لزمة ا
ديوان البحرية التجارية والموانئ

N
D

43
النقل

لحرة بڤرڤور
المنطقة ا

ستيك
وزارة النّقل واللوّجي

82 500 000,000

44
تهيئة العمرانية

مجال ال
س

قنطرة جربة جرجي
كان والبنية التحتية

س
يز والإ

وزارة التجه
N

D

سنة 2022

45
النقل

ين
س-مدن

لحديدي ڤاب
لخط ا

ا
سيّة

لحديديّة التّون
سّكك ا

شّكة الوطنيّة لل
ال

240 000 000,000

46
النقل

سة
سو

صرين-
لحديدي الق

لخط ا
ا

سيّة
لحديديّة التّون

سّكك ا
شّكة الوطنيّة لل

ال
550 000 000,000

47
النقل

سة
سو

محطة القطارات ب
تهيئة 

سيّة
لحديديّة التّون

سّكك ا
شّكة الوطنيّة لل

ال
101 750 000,000

48
النقل

برقة
س ط

س وتون
س تون

س جدير ڤاب
لحديدي را

لخط ا
ا

سيّة
لحديديّة التّون

سّكك ا
شّكة الوطنيّة لل

ال
2 600 000 000,000

49
البيئة والمياه

ف بالمهدية
سا

صور ال
تحلية مياه البحر بق

شروع 
م

ستغلال وتوزيع المـيـاه
شركة الوطنية لا

ال
400 000 000,000

50
تهيئة العمرانية

مجال ال
ضة بالمهدية

سبخة بن عيا
تهيئة 

ضة 
سبخة ين غيا

تهيئة 
سات و

شركة درا
بالمهدية

N
D

51
تهيئة العمرانية

مجال ال
مي

سيجو
سبخة ال

تهيئة 
شروع 

م
كان والبنية التحتية

س
يز والإ

وزارة التجه
330 000 000,000

سنة 2023

52
النقل

ضة
ميناء النفي

ديوان البحرية التجارية والموانئ
470 630 800,000   

53
البيئة والمياه

س
ئي بڤاب

يميا
تحويل المجمع الك

شروع 
م

سي
ئي التون

يميا
المجمع الك

N
D

صـدر : جداول المتابعة بالهيئة
* الم

ســبقة 
ســات الم

ضــج الدرا
صّــة بن

شراكــة مرتبــط خا
في إطــار عقــود ال

شــاريع 
لم

رام الرزنامــة التقديريــة ل
تجــدر الملاحظــة أنّ إحــ

و
صــة.

كل المخت
ســناد الموافقــة مــن الهيــا

وبإ
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الجزءالثالث : التوصيات

- النظام المعلوماتي للشراكة

باعتبــار أن المعطيــات الــواردة ضمــن هــذا التقريــر تعتــر جزئيــة نظــرا لعــدم ورود 
ــة  ــات الأوامــر الترتيبي ــن تبعــا لمقتضي ــن المعني ــل الأشخــاص العمومي كل المعلومــات مــن قب
ومنشــور رئيــس الحكومــة ومراســات الهيئــة العامّــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 
الخــاص الــي تدعــو إلى مدّهــا بالمعلومــات اللّازمــة حــول تنفيــذ وبرمجــة مشــاريع الشراكــة. 

لــذا يــوصى بـــ :

  إرســاء نظــام معلومــاتي متطــوّر للشراكــة يمكّــن مــن تأمــن متابعــة ومراقبــة 
دقيقــة ومســمرّة لتنفيــذ المشــاريع والحصــول عــى رؤيــة أفضــل للنزاعــات 

والديــون المخلــدة.

الحــرص عــى تطبيــق الأمــر رقم 4631 المــؤرخ في 18 نوفمــر 2013  	
بشــأن الإرســال الســنوي لتقاريــر تنفيــذ اللزمــات. ويكــون ذلــك باللجــوء إلى 
آليــات تحفيزيــة أو ردعيــة. والعمــل عــى إصــدار نمــوذج موحّــد للتقريــر.

تمكــن الجهــة المســؤولة عــن إعــداد التقريــر مــن الولــوج إلى المنظومــة  	
ــة لــركات المشــاريع )القيمــة  ــات الكّلي ــة وخاصّــة للبيان ــة الوطني الإحصائي

)... البشريــة،  المــوارد  المضافــة، 

- الاستخلاص 

مكّــن التقريــر مــن الاطــاع عــى مجهــود اســتخلاص معالــم اللزمــات بالنســبة لبعــض 
مانحــي اللزمــات. ولتحســن الاســتخلاص يقــرح العمــل عــى :

  إدخــال التعديــات الضروريــة عــى مجلــة المحاســبة العموميــة للأخــذ بعــن 
الإعتبــار المعالجــة المحاســبية للمــوارد المتأتيــة مــن إســتغلال اللزمــات.

  تثقيــل معالــم لزمــات الدولــة بحســابات المحاســبين العموميــن قصــد تأمــن 
متابعــة اســتخلاصها وتفــادي وضعيــات ســقوط الحــق بالتقــادم



	 تفعيــل الــدور الرقــابي لمانحــي اللزمــات عــى العقــود المســندة مــن قبلهــم. 
ويــمّ ذلــك عــر تأهيــل وتكويــن وحــدات التدقيــق والرقابــة الداخليــة وبرمجــة 
مهــاّت رقابيــة دوريــة وبإصــدار النظــام الأســاسي للأعــوان الــذي يمكّنهــم 

ــة اللّازمتــن لأداء مهامهــم. خاصّــة مــن الصلاحيــات ومــن الحماي

ــة للشراكــة بــن  ــة العامّ ــة اللاحقــة للهيئ تفعيــل صلاحيــات التدقيــق والمراقب 	
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بتطعيمهــا بالمــوارد البشريــة المؤهّلــة 

للرقابــة.

- تطوير آليات تمويل مشاريع الشراكة

يرتكــز رهــان تطويــر الشراكــة في تونــس عــى اســتحداث طــرق جديــدة ومبتكــرة لتمويــل 
مشــاريع الشراكــة. ومــن أهّم الآليــات الممكنــة:

  إحــداث آليــة لتمويــل عمليــات المســاعدة عــى إعــداد عقــود اللزّمــات والشراكــة 
ومتابعتها.

  تدعــم مســاهمة صنــدوق الودائــع والأمانــات في تمويــل مشــاريع الشراكــة 
بالتنســيق مــع الهيئــة العامّــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

  تحفــز البنــوك المحليــة التونســية عــى تقــديم خيــارات تمويــل طويــل الأمــد 
تناســب مــدة مشــاريع الشراكــة. 

  استخدام آليات المالية الإسلامية في إنجاز مشاريع الشراكة.
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ملحق : المنشور المتعلّق بالنظام المعلوماتي لمتابعة مشاريع الشراكة



43



التقرير حول المشاريع الاستثمارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص واللزمات وآليات التمويل الأخرى44


